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) 2016-1963دورالإطار القانوني للاستثمار في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الجزائر(عنوان المداخلة : 

 
تواجھ الجزائر كغیرھا من الدول النامیة تحدیات تنمویة كبیرة یمكن تلخیصھا في قصور مصادر التمویل المحلیة الملخص : 

لتمویل مشاریع التنمیة، لذلك قامت باتخاذ عدة اجراءات وتدابیر بھدف توفیر مناخ استثماري ملائم من خلال تعزیز النظام 
القانوني للاستثمار وتحسین بیئة الأعمال لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وعیا منھا بأھمیتھ في حل المشكلات الاقتصادیة 

التي تعاني منھا. 
 الاطار القانوني في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الجزائر خلال الفترة الممتدة إظھار أھمیة       تھدف الدراسة إلى 

). 2016-1963ما بین (
        وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أھمھا: ضعف موقع الجزائر في مؤشر البیئة المؤسسیة (القانونیة) وھو ما أدى 

إلى غموض ظروف العمل فیھا وسیادة حالات الشك لارتفاع مستویات الفساد وضعف سیادة القانون. 
 النظام القانوني للاستثمار، الاستثمار الأجنبي المباشر، مؤشر البیئة المؤسسیة. الكلمات المفتاحیة :

 
Abstract : Algeria is facing, like other developing countries major development challenges 
can be summarized in the shortage of local funding sources to finance development projects, 
so it proceeded to take several measures in order to provide a favorable investment climate 
through the promotion of the legal  system of investment and improve the business 
environment to attract foreign direct investment, because it is aware of its importance in 
solving their economical problems. 
This study aim is to showthe importance of the legal  system of investment in attracting attract 
foreign direct investment for the period 1963 to 2016. 
         The study has concluded that there are several factors repllent tor foreign direct 
investment, represented mainly: Algeria weak site in the institutioal environment index, which 
led to the vagueness of work conditions in case of doubt , because of the high levels of 
corruptionand weak rule of law. 
Keywords : Legal system of investment, Foreign Direct Investment, Institutioal Environment 
Index. 
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، 2008تشھد الساحة الدولیة الكثیر من التغیرات الاقتصادیة الھامة لعل أبرزھا الانخفاض الحاد لأسعار النفط لأول مرة بعد أزمة سنة المقدمة :
 %، مما تسبب في 9 بنسبة انخفضت2015، وبعد مرور أقل من شھر في سنة 2014حیث انخفضت أسعاره بمقدار النصف في الربع الأخیر من سنة 

 لاسیما وأن ،تضرر اقتصادیات الدول المصدرة للنفط ، على اعتبار أن النفط یدر أكثر من نصف إیرادات موازناتھا العامة وعائدات صادراتھا
 تصاعدا مستمرا لتمویل مشاریع التنمیة فیھا، وفي ظل ظروف قصور مصادر التمویل المحلیة اللازمة لتمویل  شھدالإنفاق الحكومي في ھذه الدول

تمویل مشروعات التنمیة من خلال ھذه المشاریع، اتجھت ھذه الدول إلى توفیر البیئة الاستثماریة الملائمة لجذب الاستثمار الأجنبي لدوره الفعال في 
سد فجوة الموارد والإمكانیات غیر المتوفرة في ھذه الدول، وتحسین میزان المدفوعات من خلال زیادة الصادرات وإحلال السلع الوطنیة محل السلع 

المستوردة، والمساھمة في استغلال الموارد الطبیعیة المتوفرة فیھا، والحد من البطالة من خلال توفیر فرص عمل جدیدة ، كما یعد الاستثمار 
الأجنبي المباشر وسیلة فعالة لنقل التكنولوجیا وتوطینھا، ونقل أسالیب متقدمة في الإدارة والإنتاج والتسویق والتدریب، وإكساب العمالة الوطنیة 

مھارات فنیة وتقنیة وإداریة حدیثة تساھم في تحسین أدائھا. 
 والجزائر كغیرھا من الدول النفطیة اتجھت إلى اتخاذ إجراءات وتدابیر عدیدة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر بغیة الاستفادة من منافعھ من خلال 

 المتعلق بترقیة 3/8/2016الصادر بتاریخ 16/09إصدار جملة من القوانین الھادفة إلى تھیئة الظروف الملائمة لنشاطھ كان آخرھا القانون رقم 
إلى الاستثمار، والذي تضمن منح تسھیلات ضریبیة وجمركیة وعقاریة للمستثمرین المحلیین والأجانب.ومن ھذا المنطلق تھدف ھذه المداخلة 

ما مدى مساھمة التشریعات القانونیة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الجزائر؟. الإجابة على التساؤل الآتي : 
وللاجابة على التساؤل السالف الذكر تم تقسیم المداخلة إلى ثلاثة محاور ، أولھا مخصص لتطور الإطار القانوني للاستثمار في الجزائر، ثانیھا 

  تقییم الإطار القانوني للجزائر في المؤشرات الدولیة.للتعرف على حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الجزائر وتوزیعھ القطاعي، وثالثھا
 لقد شھد قانون الاستثمار في الجزائر عدة تغیرات تماشیا مع الظروف السیاسیة والأوضاع تطور الإطار القانوني للاستثمار في الجزائر : .1

الاقتصادیة التي كانت تشھدھا كل مرحلة خاصة في فترة التسعینات التي تبنت فیھا الدولة جملة من الإصلاحات الاقتصادیة الھامة، وعلى ھذا 
الأساس سوف نتعرض لتطورات قوانین الاستثمار في الجزائر من خلال تقسیمھا إلى ثلاثة مراحل : 

 یمكن تقسیم ھذه المرحلة إلى فترتین ھما :  :1990الإطار القانوني للاستثمار قبل سنة 1.1
تمیز الوضع الاقتصادي والاجتماعي غداة الاستقلال بضعف المقومات الأساسیة للنھوض بالتنمیة الشاملة، فقامت بتشجیع الأجانب أ- فترة الستینات :

، الذي ركز على الاستثمارات ) 1(26/7/1963 الصادر بتاریخ 63/277لاستثمار أموالھم داخل الجزائر من خلال إصدار قانونین: القانون رقم 
الأجنبیة في القطاعات الثانویة لأن القطاعات الإستراتیجیة كانت محتكرة من طرف الدولة، وقد تضمن إمكانیة تأمیم حصص المستثمرین الأجانب 

، وقد تضمن ھذا القانون العدید من الضمانات أھمھا : حریة الاستثمار ) 2(بعد أن تصبح الأرباح المتراكمة في مستوى رؤوس الأموال المستثمرة
. غیر أن ھذا القانون لم یحقق الأھداف المرجوة منھ )4(، والمساواة الضریبیة بین الجزائریین والأجانب )3 (للأشخاص الطبیعیین والمعنویین الأجانب

. لذلك تم إصدار )5(لكونھ لم یعرف تطبیقا في الواقع لأن المستثمرین شككوا في مصداقیتھ باعتبار أن الجزائر كانت تقوم بالتأمیم طیلة فترة الستینات 
یشیر إلى احتكار الدولة والھیئات التابعة لھا للاستثمار  أولھما  الذي ارتكز على مبدأین أساسیین:15/9/1966الصادر بتاریخ ) 6(66/284الأمر رقم 

، مع إمكانیة الاستثمار في القطاعات الأخرى لرأس المال الخاص والأجنبي المباشر شرط الحصول على اعتماد مسبق من )6(في القطاعات الحیویة
،حریة )8(. وثانیھما تضمن  منح امتیازات وضمانات للمستثمر الأجنبي كالمساواة الجبائیة بین المستثمر المحلي والأجنبي )7(قبل السلطات الإداریة 

، إضافة إلى الإعفاء التام أو الجزئي أو التناقصي من رسم الانتقال بعوض، والرسم العقاري )9(تحویل رؤوس الأموال المستثمرة والأرباح الصافیة 
 مشروع بین )11(565.وبعد صدور ھذا الأمر بلغ عدد المشــــاریع الاستثمـــــاریة )10(لمدة عشر سنوات، والرسم على الأرباح الصناعیة والتجاریة 

، لكن سرعان ما شرع ھذا العدد في الانخفاض بسبب  التناقض الضمني بین قوانین تشجیع الاستثمار والخطاب السیاسي 1969 و1967سنتـــي 
الذي عمل فیما بعد على تأمیم الثروات واسترجاع أملاك الإدارة الفرنسیة التي اشتراھا المستثمرون الجزائریون الخواص، مما أدى إلى تخـــــــوف 

القطـــــــــاع الخاص ســــــــــــــواء الوطني أو الأجنبي من الاستثمار. 
، وحدد دوره في أداء بعض المھام الاقتصادیة الثانویة، اتضح 1963  بعدما اعتبر الاستثمار الأجنبي المباشر ھامشیا منذ سنة ب- فترة الثمانینات :

بأن لھ دورا ممیزا لاسیما في مجال المحروقات، إذ رغم احتكار الدولة للقطاع وتأمیمھا لھ، بقیت حاجتھا ملحة لمساھمة الاستثمارات الأجنبیة 
 28/8/1982بتاریخ )12(82/13القانون رقم المباشرة ومساعدتھا لھا في استغلالھ نظرا للإمكانیات المالیة والتقنیة الكبیرة التي یتطلبھا، لذلك صدر 

 حدد نسبة المشاركة الأجنبیة بحد أقصى لا ، كما بین القطاع العام والمستثمرین الأجانبمن أجل توضیح كیفیة تشكیل الشركات الاقتصادیة المختلطة
. ومنح ھذه الشركات عدة  حوافز منھا : الإعفاء من الضریبة العقاریة لمدة خمس سنوات، ومن الضریبة على )13(% من رأسمال الشركة49یتجاوز 

، كما تضمن ھذا القانون ضمانات للأطراف الأجنبیة تمثلت أساسا في حق المشاركة في أجھزة )14(الأرباح الصناعیة والتجاریة لمدة ثلاث سنوات
. وكشفت حصیلة تطبیق ھذا القانون على إنشاء شركتین مختلطتین فقط رغم ما صاحب ھذا التشریع )16(، وضمان حق التحویل)15(الإدارة والقرار

 الذي 19/8/1986 الصادر بتاریخ )17( 86/13من خطاب سیاسي تحفیزي، ولم یتغیر الوضع حتى بعد تعدیل ھذا القانون بموجب القانون رقم 
 سنة وفق القانون التجاري 99 سنة إلى 15تضمن إنشاء شركات مختلطة وفق تسھیلات جدیدة منھا: تمدید مدة حیاة الشركة المختلطة من 

الجزائري، وتسھیلات في تحویل الأموال إلى الخارج.   
 ولعل أھم ما یمكن ملاحظتھ أن التشریعات الصادرة في ھذه المرحلة تنطوي على تفرقة اقتصادیة وقانونیة بین المستثمر المحلي 

.  1990والأجنبي استمرت إلى غایة سنة 
 إن أھم ما یمیز فترة التسعینات ھي الظروف السیئة التي شھدتھا الجزائر نتیجة لعدم  الإطار القانوني للاستثمار خلال فترة التسعینات :2.1

الاستقرار السیاسي والأمني إضافة إلى الاختلالات الھیكلیة التي عانى منھا الاقتصاد الجزائري، لكن رغم ھذه الظروف فقد شھدت ھذه المرحلة 
 المعدل والمتمم بالأمر رقم 14/4/1990 الصادر بتاریخ )18( 90/10إصدار قوانین لتشجیع الاستثمار تمثل أولھا في قانون النقد والقرض رقم 

و ) 20(كما ألغى شرط الأغلبیة النسبیة لرأس المال السابقین، 86/13 و82/13، الذي ألغى القانونین رقم 26/8/2003 الصادر بتاریخ )19( 3/11
شرط مشاركة رأس المال الأجنبي مع القطاع العام فقط، فقد أكدت نصوصھ على حریة المقیمین وغیر المقیمین في القیام بالشراكة مع شخص 

، ومنح )22(. كما سمح بحریة تحویل رؤوس الأموال الأجنبیة بین الجزائر والخارج لتمویل المشاریع الاقتصادیة)21(معنوي عام أو خاص مقیم 
. ورغم أن ھذا القانون لیس قانون استثمار إلا أنھ یعد نقطة )23(الشركات الأجنبیة الضمانات المتعلقة بالاتفاقیات الدولیة التي وقعت علیھا الجزائر

البدایة لتدعیم الاستثمار الأجنبي في الجزائر من خلال ارتكازه على إلغاء التمییز بین المستثمر المحلي والأجنبي، إضافة إلى احتوائھ على جملة 
من الضمانات كحریة تحویل رؤوس الأموال وعوائدھا بین الجزائر والخارج. وقد تلاه صدور  

 المتعلق بترقیة الاستثمار تكملة لقانون النقد والقرض، وتأكیدا على إرادة الدولة الجزائریة 5/10/1993 بتاریخ )24(93/12المرسوم التشریعي رقم 
لترقیة الاستثمار، وانتھاج سیاسة الانفتاح الاقتصادي، ولعل أھم ما تضمنھ ھذا المرسوم : حریة الاستثمار في كافة النشاطات باستثناء القطاعات 

، إعفاء القطاع الخاص والأجنبي من القیود المفروضة علیھ في ظل القوانین السابقة، وذلك بالاقتصــــــــار على )25 (المحتكرة من طرف الدولة
 تدعى " وكالة ترقیة الاستثمارات ودعمھا وكالة،إنشاء )26(التصریح بدلا من إجراءات الموافقـــــــــــة والترخیص التي كانت معتمدة ســـــــابقا 

. كما خصت الاستثمارات وفقا لھذا )27() على شكل شباك وحید لتشرف على تقدیم الضمانات والامتیازات للمستثمرین وتنفیذھاAPSIومتابعتھا" (
الاستثمار إلى مرحلتین: مدة الذییقسمالنظام العام المرسوم بعدة امتیازات تختلف باختلاف النظام الذي تنتمي إلیھ، وقد تم التمییز بین ثلاثة أنظمة،
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 تستفید الاستثمارات من امتیازات ضریبیة عدیدة في مرحلة انجاز المشروع الاستثماري مرحلة انجاز المشروع ومرحلة استغلال المشروع. ففي 
مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات منھا : الإعفاء من ضریبة نقل الملكیة بمقابل بالنسبة لكل المشتریات العقاریة المنجزة في إطار الاستثمار، تطبیق رسم 

 ‰ تخص العقود التأسیسیة والزیادات في رأس المال، إضافة إلى إعفاء الملكیات العقاریة التي 5ثابت في مجال التسجیل بنسبة مخفضة قدرھا 
یستفید الاستثمار، مرحلة استغلال المشروع الاستثماري. وفي )28 (تدخل في إطار الاستثمار من الرسم العقاري ابتداء من تاریخ الحصول علیھا

بناء على قرار الوكالة من عدة امتیازات منھا : الإعفاء طیلة فترة أدناھا سنتان وأقصاھا خمس سنوات من الضریبة على أرباح الشركات، والدفع 
الجزافي، والرسم على النشاط الصناعي والتجاري، و الإعفاء من الحقوق والرسوم للمشتریات من السوق المحلیة للسلع المودعة لدى الجمارك 

فیشمل الاستثمارات المنجزة في المناطق الخاصة والمصنفة حسب مناطق النظام الخاص . أما )29(والموجھة لتموین المنتجات المعدة للتصدیر 
مرحلة انجاز للترقیة، ومناطق التوسع الاقتصادي التي تساھم في التنمیة الجھویة، والتي خصھا المشرع بامتیازات جبائیة على مرحلتین :

مرحلة .وخلال )30(وخلالھاتستفید من نفس الامتیازات الضریبیة الممنوحة في إطار النظام العام أثناء مرحلة انجاز الاستثمارالمشروع الاستثماري 
تستفید ، بناء على قرار الوكالة، وفي مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات ابتداء من تاریخ الشروع في الاستغلال من عدة استغلال المشروع الاستثماري

امتیازات منھا: الإعفاء من الضریبة على أرباح الشركات، والدفع الجزافي، والرسم على النشاط الصناعي والتجاري، طیلة فترة تتراوح بین خمس 
وعشر سنوات من النشاط الفعلي،  إعفاء الملكیات العقاریة التي تدخل في إطار الاستثمار من الرسم العقاري وذلك ابتداء من تاریخ الحصول علیھا 

خلال فترة تتراوح بین خمس وعشر سنوات،إضافة إلى تكفل الدولة جزئیا أو كلیا بمساھمات أرباب العمل في الضمان الاجتماعي لمدة خمس 
سنوات قابلة للتجدید بناء على قرار الوكالة، مع  إمكانیة تنازلھا عن الأراضي التابعة للأملاك العامة لصالح الاستثمارات المنجزة في المناطق 

حیث تستفید الاستثمارات في ظلھ من عدة امتیازات : الإعفاء من جمیع الضرائب والرسوم نظام المناطق الحرةوثالث نظام ھو.)31 (الخاصة
والاقتطاعات ذات الطابع الجبائي وشبھ الجبائي والجمركي باستثناء الحقوق والرسوم المتعلقة بالسیارات السیاحیة غیر المرتبطة باستغلال 

المشروع ، والمساھمات والاشتراكات في النظام القانوني للضمان الاجتماعي، والسماح باستیراد السلع والخدمات التي تدخل في انجاز المشروع 
. وھنا یتضح لنا أن ھذا المرسوم فتح المجال للاستثمارات الأجنبیة من خلال معاملتھا بالمثل مع الاستثمارات الوطنیة، )32 (الاستثماري أو استغلالھ

والسماح لھا بالاستثمار في كافة الأنشطة الاقتصادیة المتعلقة بإنتاج السلع والخدمات باستثناء القطاعات الإستراتیجیة، وذلك نظرا لحاجة الدولة 
 1268722 مشروع، ساھمت في توفیر 30108 حوالي 1999-1993للاستثمار فیھا. وقد بلغ عدد المشاریع المعتمدة خلال الفترة ما بین 

منصب شغل. )33(
 أبرمت الدولة الجزائریة عدة معاھدات ثنائیة ومعاھدات متعددة الأطراف بھدف تشجیع الاستثمار 93/12  وتكملة للمرسوم التشریعي رقم 

وحمایتھ، كما أصدرت عدة مراسیم تقضي بتھیئة البیئة الملائمة لاجتذاب الاستثمارات الأجنبیة، والتي یمكن إیجاز أھمھا فیما یلي : 
 الصادر بتاریخ )34(95/345 المصادقة على الاتفاقیة الدولیة لتسویة المنازعات المتعلقة بالاستثمارات وذلك بموجب المرسوم الرئاسي رقم  •

30/10/1995. 
 .26/10/1998 الصادر بتاریخ )35(98/334 المصادقة على انضمام الجزائر إلى الشركة العربیة للاستثمار وذلك بموجب المرسوم الرئاسي رقم  •
 التوصیة بدعم كافة المستثمرین وإزالة العوائق التي تحول دون تدفق الاستثمار من خلال إنشاء الشباك الوحید بموجب المرسومین التنفیذیین  •

 .24/8/1997 الصادرین بتاریخ )37(97/320 ورقم )36( 97/319رقم
تمیزت ھذه المرحلة بعودة الاستقرار السیاسي والأمني وتحسن الأوضاع الاقتصادیة والتوجھ  الإطار القانوني للاستثمار بعد فترة التسعینات : 3.1

نحو اقتصاد السوق ، مما استلزم مواكبة ھذه الظروف بـإصدار جملة من التشریعات مست كـافة القطاعات، ومن التشریعـات التي عـالجت موضوع 
 المتعلق بتطویر 15/7/2006 الصادر بتاریخ )39( 6/8 المعدل والمتمم بالأمر رقم 20/8/2001الصادر بتاریخ )38(1/3الاستثمـار الأمر رقم 

، حیث أن التجربة دلت على وجود بعض النقائص والقصور فیھ، طالما أنھ لم 93/12الاستثمار، ولاسیما بعد النتائج السلبیة التي خلفھا المرسوم رقم 
، لذلك جاء  ھذا )40(% منھا فقط10) تم تجسید APSIیحقق الأھداف المرجوة منھ، إذ من بین الملفات المودعة لدى الوكالة الوطنیة لترقیة الاستثمار(

الأمر الذي ركز على جانبین اثنین ھما : 
تدعیم الإطار المؤسساتي لأجھزة الاستثمار من خلال إنشاء ھیاكل إداریة تھدف إلى مساندة وتطویر المشاریع الاستثماریة، ومن أھم ھذه الھیاكل  •
إلٮالوكالة الوطنیةلتطویر الاستثمار ) APSIالتي تحولتمن وكالة ترقیة ومتابعة الاستثمارات () ANDIالوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار(:
)ANDI ( والتي تؤدي عدة مھام منھا تسھیل القیام بالإجراءات التأسیسیة للمؤسسات وتجسید المشاریع الاستثماریة، تسییر 1/3بموجب الأمر رقم ، 

لیقوم بمھام عدیدة كالفصل في ) CNIالمجلس الوطني للاستثمار (إضافة إلى إنشاء ،)41(المزایا المرتبطة بالاستثمار وإدارة صندوق دعم الاستثمار
، وكذا تأسیس )42(الاتفاقیات المبرمة بین الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار والمستثمرین، وكذا الفصل في المزایا الممنوحة من طرف الوكالة

 بھدف التخلص من متاعب البیروقراطیة وتسھیل الإجراءات الإداریة على المستثمرین المحلیین والأجانب، والتي تضم الشبابیك الوحیدة اللامركزیة 
. )43(ممثلین لمختلف الھیئات والإدارات المعنیة بالاستثمار

الذي یتضمن منح الامتیازات للمستثمرین في النظام العام تبسیط أنظمة وإجراءات الاستثمار من خلالتقدیم الامتیازاتللاستثمارات وفقالنظامین : •
إطار اقتناء أصـول تندرج في إطـار استحداث نشاطـات جدیدة أو توسیع قدرات الإنتـــاج أو إعادة التأھیل أو إعادة الھیكلة، واستعادة النشاطات في 

التیتتضمن عدة امتیازات منھا :  الإعفاء من الحقوق الجمركیة فیما یخص مرحلة انجاز الاستثمار على مرحلتین :)44 (إطار خصخصة كلیة أو جزئیة
السلع غیر المستثناة والمستوردة والتي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار، والإعفاء من الرسم على القیمة المضافة فیما یخص السلع والخدمات غیر 

حیثتستفید الاستثمارات فیھا لمدة ثلاث مرحلة استغلال الاستثمار المستثناة المستوردة أو المقتناة محلیا والتي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار.و
المتعلقبالاستثماراتفي النظام الاستثنائي . وفي ظل )45(سنوات من الإعفاء من الضریبة على أرباح الشركات، والإعفاء من الرسم على النشاط المھني

المناطق التي تتطلب تنمیتھا مساھمة خاصة من الدولة ، وكذا الاستثمارات ذات الأھمیة الخاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني ولاسیما عندما تستخدم 
، والتي تمنح امتیازات على )46(تكنولوجیا من شأنھا المحافظة على البیئة، وحمایة الموارد الطبیعیة، وادخار الطاقة، وتحقیق تنمیة مستدامة

 الإعفاء من دفع حقوق نقل الملكیة بعوض فیما یخص كل المقتنیات العقاریة التي تتم في إطار :التي تتضمن مرحلة انجاز الاستثمار مرحلتین، 
الاستثمار،والإعفاء من الرسم على القیمة المضافة فیما یخص السلع والخدمات غیر المستثناة من المزایا والتي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار 

سواء كانت مستوردة أو مقتناة محلیا، إضافة إلى تكفل الدولة جزئیا أو كلیا بالمصاریف بعد تقییمھا من الوكالة فیما یخص الأشغال المتعلقة بالمنشآت 
التي تتضمنالإعفاء من الضریبة على أرباح الشركات ومن الرسم على النشاط  مرحلة استغلال الاستثمار الأساسیة الضروریة لانجاز الاستثمار. و

المھني لمدة عشر سنوات من النشاط الفعلي، والإعفاء من الرسم العقاري على الملكیات العقاریة التي تدخل في إطار الاستثمار لمدة عشر سنوات 
. )47(ابتداء من تاریخ الاقتناء

 المتعلق بتطویر الاستثمار، 15/7/2006 الصادر بتاریخ 6/8 المعدل والمتمم بالأمر رقم 20/8/2001 الصادر بتاریخ 1/3    وتكملة للأمر رقم 
أبرمت الدولة الجزائریة عدة معاھدات ثنائیة بھدف تشجیع الاستثمار وحمایتھ، كما أصدرت عدة مراسیم وأنظمة تقضي بتھیئة البیئة الملائمة 

لاجتذاب الاستثمارات الأجنبیة، والتي یمكن إیجاز أھمھا فیما یلي : 
) نذكر 2009-2001 المصادقة على ثمانیة وثلاثین اتفاقیة ثنائیة مع عدة دول أفریقیة، وأوروبیة، وأسیویة وأمریكیة خلال الفترة الممتدة ما بین ( •

 الصادر )48(6/404منھا : الاتفاقیة الثنائیة مع تونس المتعلقة بالتشجیع والحمایة المتبادلة للاستثمارات وذلك بموجب المرسوم الرئاسي رقم
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، والاتفاقیة الثنائیة مع ألمانیا الاتحادیة المتعلقة بتفادي الازدواج الضریبي وتجنب الغش والتھرب الضریبیین فیما یتعلق 16/02/2006بتاریخ
 .12/11/2007 الصادر بتاریخ)49(8/174بالضرائب على الدخل وعلى الثروة وذلك بموجب المرسوم الرئاسي رقم  

 المتعلق بالاستثمارات الأجنبیة، والذي 6/7/2005الصادر بتاریخ )50(05/03 إصدار عدة أنظمة ومراسیم بھدف ترقیة الاستثمار منھا النظام رقم  •
یھدف إلى تحدید كیفیة تحویل فوائد الأسھم والأرباح والنواتج الحقیقیة الصافیة للتنازل أو لتصفیة الاستثمارات الأجنبیة المنجزة في إطار الأمر 

 المذكور سابقا، والذي یلزم البنوك والمؤسسات المالیة والوسیطة المعتمدة بالتنفیذ دون تأخیر تحویل الأربـــــــاح والفوائـــــــد 01/03رقم 
وصافي النواتج الحقیقیــــــة الناتجــــــة عن التنازل أو تصفیة الاستثمار الأجنبي إلى جانب علاوات الحضور ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة 

 الأجانب.
 24/2/2009الصادر بتاریخ ) 51(إصدار عدة مراسیم وقرارات لتسھیـل إجـراءات الاستثمار على المستثمرین منھا : القرار الوزاري المشترك •

 المتعلق بتحدید 2/9/2009الصادر بتاریخ )52( 9/296المتعلق بكیفیة إعداد الكشف السنوي لتقدم مشاریع الاستثمار، والمرسوم التنفیذي رقم 
شروط ممـارسة أنشطة استیراد المواد الأولیة والمنتجات والبضائع الموجھة لإعادة البیـع على حالتھا من طرف الشركات التجاریة التي یكون 

 فیھا الشركـاء أو المساھمون أجانب. 
 تضمن إعادة شرط الأغلبیة النسبیة 2009 والخاصبقانون المالیة التكمیلي لسنة 22/7/2009 الصادر بتاریخ )53(9/1الأمر رقم     غیر أن 
، وكذا حق الشفعة الذي یقضي بتمتع الدولة وكذا مؤسساتھا الاقتصادیة بحق الشفعة على كل التنازلات عن )54( مع الشركات العمومیةلرأس المال

 26/8/2010 الصادر بتاریخ )56(10/1 وھذا ما تضمنھ أیضا الأمر رقم ،)55(حصص المساھمین الأجانب وفقا للسعر المحدد عن طریق الخبرة
 و 3670 إلى 2009 مشروع سنة 7013 ، وھذا ما أدى إلى انخفاض عدد المشاریع المعتمدة من 2010والمتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 

 منصب شغل 23462 إلى 2009 منصب شغل سنة 30425، وكذا انخفاض مناصب الشغل الموفرة من 2011 و 2010 مشروع سنتي 3628
 منح 30/12/2012 الصادر بتاریخ )58(12/12الوارد بالقانون رقم 2013. وفي ظل ھذا الوضع تضمن قانون المالیة لسنة )57( 2010سنة 

  على الترتیب، وقد 2012 و 2011 مشروع  سنتي 1880 إلى 3628امتیازات لتشجیع الاستثمار ولاسیما بعد انخفاض عدد المشاریع من 
تمثلت أھم ھذھالمزایا في : الإعفاء من حقوق التسجیل ومصاریف الإشھار العقاري ومبالغ الأملاك الوطنیة المتضمنة حق الامتیاز على الأملاك 

العقاریة المبنیة وغیر المبنیة الممنوحة الموجھة لانجاز المشاریع الاستثماریة في مرحلة انجاز المشروع في ظل النظامین العام والاستثنائي 
 دج، أما التي تساوي أو تفوق  1500000000، غیر أنھ تم اشتراط استفادة الاستثمارات في ظل النظام العام التي تقل مبالغھا المستثمرة عن )59(

. ثم تلاه قانون )60(استثماراتھا ھذا المبلغ فلا تستفید من الإعفاء السابق إلا بقرار من المجلس الوطني للاستثمار وفقا لأھمیتھا للاقتصاد الوطني
 مع الشركات  مؤكدا على شرط الأغلبیة النسبیة لرأس المال30/12/2013 الصادر بتاریخ )61(13/08 الوارد بالقانون رقم 2014المالیة لسنة 

، ومقدما عدة امتیازات - مع المحافظة على الامتیازات السالفة )62(وكذا حق الشفعة للدولة و مؤسساتھا الاقتصادیة على أساس الخبرةالعمومیة
الذكر في قانون المالیة السابق- نذكر منھا: استفادة الاستثمارات المشتركة التي تساھم في تحویل المھارات و/أو إنتاج السلع وبمعدل اندماج یفوق 

 100، واستفادة الاستثمارات المنجزة في إطار النظام العام والموفرة ل )63( %من الامتیازات المحددة من طرف المجلس الوطني للاستثمار 40
منصب عمل خلال مرحلة الاستغلال من إعفاء من الضریبة على أرباح الشركات والرسم على النشاط المھني لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمدید إلى 

 الصادر )65(14/10 الوارد بالقانون رقم 2015. كما تضمن قانون المالیة لسنة )64( منصب عمل100خمس سنوات في حالة توفیرھا لأكثر من 
 امتیازات جدیدة متعلقة أساسا بالقطاع الصناعي ممثلة في  : صناعة الحدید والتعدین، صناعة اللدائن الھیدرولیكیة، 30/12/2014بتاریخ 

الصناعة الكھربائیة والكھرومنزلیة، الكیمیاء الصناعیة، المیكانیك وقطاع السیارات، الصناعة الصیدلانیة، صناعة الطائرات، بناء السفن 
وإصلاحھا، التكنولوجیا المتقدمة، صناعة الأغذیة، النسیج والألبسة والجلود والمواد المشتقة، الخشب وصناعة الأثاث  ، وذلك قصد استقطاب 

الاستثمارات الأجنبیة وتوجیھھا نحو الاستثمار فیھ وتنمیتھ، وقد تمثلت ھذه الامتیازات - إضافة إلى تلك الواردة بالقانون السابق - أساسا في 
% من معدل 3الإعفاء المؤقت من الضریبة على أرباح الشركات أو الضریبة على الدخل الإجمالي لمدة خمس سنوات، وكذا منح تخفیض قدره 

 63804) ھو زیادة عدد المشاریع الاستثماریة لتبلغ 2016-2002ولعل أھم ما یمیز ھذه الفترة (.)66(الفائدة المطبقة على القروض البنكیة
% من المشاریع المرخصة، ولم توفر إلا 1 منصب عمل، غیر أن المشاریع المشتركة لم تمثل سوى 1138412مشروع وتساھم في توفیر 

 2016، مما یدل على قصور القوانین السالفة الذكر في استقطاب الاستثمارات الأجنبیة، لذلك تم سنة )67(% فقط من مناصب العمل المحدثة10
 المتعلق بترقیة الاستثمار، والذي تمیز عن سابقھ 3/8/2016 الصادر بتاریخ )68(16/09القانون رقم  بموجب 2001إلغاء قانون الاستثمار لسنة 

 )69(بمنح الامتیازات للاستثمارات على أساس تموقعھا وأھمیتھا في تحقیق التنمیة، وعلى ھذا الأساس تم تقسیم الامتیازات إلى ثلاثة أقسام:
شملت منح عدة مزایا للمشاریع المنجزة في الشمال خلال مرحلتي الانجاز والاستغلال نذكر المزایا المشتركة للاستثمارات المؤھلة:  •

منھا: الإعفاء من الحقوق الجمركیة  للسلع المستوردة ومن الرسم على القیمة المضافة للسلع والخدمات التي والتي تدخل مباشرة في إنجاز 
المشروع إضافة إلى الإعفاء من دفع حق نقل الملكیة بعوض والرسم على الإشھار العقاري عن كل المقتنیات العقاریة، وخلال مرحلة 

 منصب شغل ولمدة ثلاث سنوات من الضریبة على أرباح الشركات، والرسم على 100استغلال المشروع یتم إعفاء المشاریع المحدثة ل 
النشاط المھني . أما المشاریع المنجزة في الجنوب والھضاب العلیا والمناطق التي تتطلب تنمیتھا مساھمة الدولة من المزایا الممنوحة لتلك 

المنجزة في الشمال خلال مرحلتي الانجاز والاستغلال إضافة إلى مزایا أخرى أھمھا: التكفل الجزئي أو الكلي للدولة بنفقات الأشغال 
المتعلقة بالمنشآت الأساسیة الضروریة لإنجاز الاستثمار، الإعفاء لمدة عشر سنوات من الضریبة على أرباح الشركات، والرسم على 

 النشاط المھني.
تقدم ھذه الامتیازات لفائدة المشاریع السیاحیة، الصناعیة المزایا الإضافیة لفائدة المشاریع المتمیزة أو / و التي تخلق فرص عمل : •

 منصب عمل دائم، مع مراعاة 100والزراعیة والتي تشمل رفع مدة الإعفاء من ثلاث إلى خمس سنوات للمشاریع المحدثة لأكثر من 
 المزایا السابقة وتقدیم أكثرھا تحفیزا.

، طبقا  وتتضمن المزایا المشتركة إضافة إلى منح إعفاء أو تخفیض المزایا الاستثنایة للمشاریع ذات الأھمیة الخاصة للاقتصاد الوطني:  •
للتشریع المعمول بھ، للحقوق  الجمركیة  والجبائیة  والرسوم وغیرھا من الاقتطاعات الأخرى ذات الطابع الجبائي والإعانات  أو 

المساعدات  أو الدعم  المالي، و كذا  كل التسھیلات الممكنة خلال مرحلة الانجاز. كما تستفید من تمدید مدة المزایا المتعلقة بمرحلة 
الاستغلال إلى عشر سنوات، وكذا الإعفاء من الرسم على القیمة المضافة المطبق على السلع المنتجة والتي تدخل في إطار الأنشطة 

الصناعیة الناشئـــــــــــــــــــــــــــــة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات. 
غیر أن ھذا القانون كرس أیضا مبدأ حق الشفعة، وكذا خضوع النزاعات مع المستثمرین الأجانب للقضاء الجزائري إلا في حالة وجود اتفاقیات 

 )70 (ثنائیة أو متعددة الأطراف خاصة بالمصالحة والتحكیم.
    یستخلص مما سبق أن نجاح أي قانون للاستثمار یتوقف على مدى توفر خمسة مبادئ أساسیة متصلة بتحقیق المشاریع الاستثماریة وھي : مبدأ 

حریة الاستثمار،مبدأ تخفیض القیود الإداریة المفروضة على الاستثمار، مبدأ عدم اللجوء إلى التأمیم، مبدأ حریة تحویل رأس المال المستثمر 
 المتعلق بتطویر 16/09وعوائده، ومبدأ التحكیم الدولي في حالة نشوب نزاعات. وھذا ما أراد المشرع الجزائري تحقیقھ من خلال القانون رقم 

الاستثمار. 
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 لقد شھدت التدفقات الواردة من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الجزائر حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الجزائر وتوزیعھ القطاعي: .2
عدة تطورات یمكن تقسیمھا إلى مرحلتین: مرحلة ما قبل الإصلاحات الاقتصادیة، ومرحلة الإصلاحات. 

یمكن متابعة التغیرات التي میزت التدفقات الواردة إلى الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الجزائر خلال مرحلة ما قبل الإصلاحات :  2-1
 الجزائر من الاستثمار الأجنبي المباشر خلال ھذه المرحلة وفق ثلاث فترات أساسیة ھي :

عرفت الجزائر نشاطات الاستثمار الأجنبي المباشر فیھا عندما كانت تحت سیطرة الاستعمار ، ولكن بعد استقلالھا سنة لقدفترة الستینات :  -‌أ
 وعلى إثر الأحداث السیاسیة والنكبات الكبیرة التي میزت الاقتصاد الجزائري والأوضاع الاجتماعیة المزریة نتاج لمخلفات الاستعمار، 1962

اتجھت نحو تبني مجموعة من التدابیر یمكن تلخیصھا في النقاط الآتیة : 
الھیمنة على  كافة وسائل الإنتاج والقطاعات الإستراتیجیة من خلال تشكیلھا للجان التسییر داخل المؤسسات الصناعیة والحرفیة  •

.  )71(11/1962 /23 الصادر بتاریخ 38/62والمناجم بموجب القرار رقم 
فیما یخص الصناعات الاستخراجیة التي كانت الشركات الفرنسیة تسیطر علیھا قبل تحقیق الاستقلال وبعده بسنوات قلیلة تحت صیغة  •

 شركة عاملة في استخراج الحدید 11عقود الامتیاز التي منحت لھا بموجب اتفاقیة إیفیان، فقد لجأت السلطات الجزائریة إلى تأمیم أكثر من 
 بعد سنة من التصحیح الثوري الذي قام بھ مجلس قیادة الثورة في الجزائر، وتحولت ملكیتھا إلى 1966والرصاص والنحاس والزنك في ماي 

القطاع العام. 
وفیما یخص قطاع النفط والغاز الذي كان یستغل بحكم امتیازات التنقیب والاستكشاف والتوزیع والتصدیر وغیره من طرف الشركات  •

الفرنسیة تحت سلطة الاستعمار الفرنسي، فقد تم تأمیمھ، حیث تجسد التأمیم في ھذا الأخیر بشكل تدریجي، كانت البدایة عند صدور قانون 
 )72 ( الذي تضمن:1965

إلغاء نظام الامتیازات القدیم وإحلال محلھ نظام الاتحاد التعاوني، الذي یربط الشركات الفرنسیة مع شركة سونطراك التي تم إنشائھا  -
. 1963/ 12 /31بتاریخ 

منح إمكانیة تحویل الأرباح للشركات الأجنبیة بعد دفع الضرائب، والدفعات المفروضة من طرف القانون، و تعدیل صیغة توزیع  -
 الأرباح.

تسلیم جمیع عملیات معالجة الغاز الذي ینتج مع النفط وتوزیعھ محلیا وتسلیم جمیع عملیات تصدیره باستثناء ما یصدر منھ إلى  -
 الأسواق الفرنسیة.

كالتأمیم وغیره ھي التي لم تشجع المستثمرین الأجانب على الاستثمار فیھا، بالرغم من أن        إن ھذه الإجراءات التي تبنتھا السلطات الجزائریة 
، والأمر رقم 26/7/1963 الصادر بتاریخ 63/277القانون رقم ھذه الفترة شھدت تبني قوانین تخص تشجیع رأس المال الأجنبي تمثلت في : 

 .  15/9/1966الصادر بتاریخ 66/284
تمیزت التدفقات الواردة من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الجزائر بالتأرجح بین الانخفاض والارتفاع كما ھو موضح في فترة السبعینات :  -‌ب

، ویعود ذلك إلى أنھ بعدما 1971)، مع تسجیل حالات أین حدث فیھا التدفق بالسالب أي  تصفیة الاستثمار الأجنبي المباشر كما حدث سنة 1الجدول(
سیطرت الحكومة الجزائریة على مختلف النشاطات ولاسیما قطاع النفط، قامت بتأمیم ھذا القطاع من خلال إصدار أربعة مراسیم تشریعیة، مما أدى 

. لذلك اتجھت )73 ( وتأمیم جمیع حقول الغاز الطبیعي وجمیع تسھیلات النقل في البلاد% 51إلى رفع مساھمتھا في جمیع شركات النفط الفرنسیة إلى 
ھذه الشركات إلى تجسید أشكال أخرى للاستثمار مثل : عقود مشروعات تسلیم المفتاح في الید. و بدورھا سارعت الجزائر حینھا لتبنیھا وقبول 

تجسیدھا میدانیا نظرا لحاجتھا الماسة إلى نقل تكنولوجیا البحث والتنقیب والاستغلال في إطار عملیات نقل التكنولوجیا، وھذا ما جعل تلك الأشكال 
تطغى في المجال الاستثماري خلال ھذا العقد. أما فیما یخص التوجھ القطاعي لھذه التدفقات فقد تركزت في قطاع النفط أین استحوذ ھذا الأخیر على 

 منھا تقریبا، وھذا ما یبرز حقیقة اھتمام الشركات الأجنبیة بھ في ظل ظروف كانت تشھد افتقار الجزائر إلى الإمكانیات المطلوبة للتحكم في % 85
مختلف نشاطاتھ. 

 
 
 " )1979-1970الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الجزائر خلال الفترة () : " 1    الجدول (

ملیون دولار                                                                           الوحدة:   
 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 

562- 184 الجزائر  68 144 724 220 342 300 209 34 
Source :  Société Financière Internationale," L’investissement direct étranger ", Leçons de  l'expérience,1997, 

p 111-114. " 
 1980 ملیون دولار سنة 376) أن حصة الجزائر من الاستثمارات الأجنبیة المباشرة والمقدرة بـ 2 نلاحظ من الجدول (ج- فترة الثمانینات :

، وقد رتبت رتیب على الت1985 و 1983، ثم لتبلغ الصفر في سنتي 1982) ملیون دولار سنة 59انخفضت لتصل إلى قیمة سلبیة قدرت ب (-
الجزائر خلال ھذه الفترة ضمن مؤخرة دول شمال إفریقیا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، بالرغم من تبنیھا لقانونین متتالیین لتشجیع ھذا النوع 

، إلا أنھا لم تحقق النتائج المرجوة منھما، ویعود ذلك إلى أن ھذه القوانین كانت مقیدة لھ ولم تعبر صراحة 1986 و 1982من الاستثمار في سنتي 
عن توفیر المعاملة العادلة والضمانات الحقیقیة لھ، بالإضافة إلى الاضطرابات الاقتصادیة والاجتماعیة التي تجلت معالمھا على إثر تدھور أسعار 
النفط في منتصف الثمانینات وبدایة استفحال الدیون الخارجیة، الأمر الذي أكد على ھشاشة الاقتصاد الجزائري المعتمد في تمویلھ على الإیرادات 

النفطیة.  
 " )1989-1980الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الجزائر خلال الفترة () : " 2الجدول (

 ملیون دولار                                                                            الوحدة: 
 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 

   59-  14 376الجزائر 
   

0 1 0 7 4 15 13 

     Source :  Société Financière Internationale," L’investissement direct étranger ", Op.cit , p 111-114. " 
 یمكن متابعة كل التطورات التي حجم التدفقات الواردة من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الجزائر خلال مرحلة الإصلاحات الاقتصادیة : 2-2

میزت التدفقات الواردة إلى الجزائر من الاستثمار الأجنبي المباشر خلال ھذه المرحلة وفق فترتین أساسیتین : فترة الإصلاحات الاقتصادیة بالتعاون 
 مع المؤسسات المالیة الدولیة، وفترة الإصلاحات الاقتصادیة الذاتیة.
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) أن حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 3نلاحظ من الجدول( فترة الإصلاحات الاقتصادیة بالتعاون مع المؤسسات المالیة الدولیة :2-2-1
 ملیون دولار أي 12,66) قد تمیز بالضعف الشدید حیث أن متوسط ھذه التدفقات بلغ 1995-1990(الوارد إلى الجزائر خلال الفترة الممتدة ما بین 

 % فقط من إجمالي التدفقات الواردة إلى الدول النامیة، وذلك على الرغم من تبنیھا سیاسة الباب المفتوح أمام المستثمرین الأجانب 0,08ما یعادل  
  و 3/11 المعدل والمتمم بالأمر رقم 90/10قانون النقد والقرض رقم من خلال إصدار التشریعات التي توفر لھم الضمانات الكافیة والمتمثلة في : 

 بدایة تنفیذ الإصلاحات بالتعاون مع صندوق النقد الدولي عبر برامج التثبیت ، ویعود ذلك إلى عدة عوامل منھا :1993قانون ترقیة الاستثمار لسنة 
والتعدیل الھیكلي لمعالجة مختلف الاختلالات والتي شكلت عائقا أمام المستثمرین الأجانب، وكذا عدم توفر الأمن بسبب عملیات العنف التي سادت 

 ، إضافة إلى 1988الجزائر والتي كانت بدایتھا الحقیقیة سنة 
شبھ العزلة التي فرضت علیھا من قبل الكثیر من دول العالم خاصة الدول الغربیة باعتبارھا دولة غیر مستقرة اقتصادیا وسیاسیا وأمنیا، وھذا ما أكده 

) والذي أوضح أن الجزائر دولة لا ینفع التأمین معھا لتغطیة 1998-1994(مؤشر تنقیط درجة خطورة الأعمال في الجزائر للفترة الممتدة ما بین 
 .)74 (المخاطر، وأنھ یجب اجتناب الاستثمار فیھا، بسبب ارتفاع المخاطر السیاسیة فیھا نتیجة تدھور الأوضاع الأمنیة

     ولعل القطاع الوحید الذي تواصلت فیھ الاستثمارات الأجنبیة المباشرة ھو قطاع المحروقات بما في ذلك صیانة المنشآت التي تملكھا المؤسسات 
) 75(العامة الجزائریة، والاستثمار في عملیات التنقیب عن النفط في إطار عقود مع الشركات الأجنبیة. 

بدأ یتجلى التحسن في حجم التدفقات الواردة من الاستثمار الأجنبي المباشر إلیھا، والذي عرف تزایدا       وابتداء من النصف الثاني من التسعینات 
 على الترتیب بعد أن كان لا 1999 و1998 ملیون دولار سنتي 507 و501ملحوظا في أواخر التسعینات، حیث بلغ حجم ھذه التدفقات ما قیمتھ 

 ملیون دولار خلال النصف الأول من التسعینات، ویعود ذلك أساسا إلى استرجاع الجزائر لتوازناتھا المالیة والنقدیة نتیجة تطبیق برامج 25یتجاوز 
التثبیت والتعدیل الھیكلي. غیر أن ھذه التدفقات بقیت مقتصرة في معظمھا على قطاع المحروقات، بدخول عدة شركات أجنبیة منھا الأمریكیة 

، فخلال الفترة الممتدة ما بین )Petro Fac Resources International,Cepsa, Agip,ELF/Totalfina()76والفرنسیة والإیطالیة والاسبانیة (
 ملیار 1,534 ملیار دولار، بلغ نصیب قطاع المحروقات منھا 1,614) بلغ إجمالي التدفقات الواردة من الاستثمار الأجنبي المباشر 1990-1999(

، وھذا یدل على محدودیة ھذه الزیادة لأنھا لم تشمل القطاعات الاقتصادیة الأخرى، وھذا ما یدل على أن تحسن مناخ الاستثمار لم یكن )77(دولار
بالمستوى المطلوب، فالاستثمار في قطاع المحروقات یتمیز بالربحیة المرتفعة، وبالتالي لا یعد حجم استقطابھ للاستثمار الأجنبي المباشر مؤشرا 

 مھما للتأكید على تحسن مناخ الاستثمار.
 " )1999-1990تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الجزائر خلال الفترة (): "  3الجدول (

ملیون دولار                                                                          الوحدة:   
 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

 507 501 260 270 25 15 13 10 13 0 الجزائر
Source :  Société Financière Internationale," L’investissement direct étranger ", Op.cit,1997, p 111-114. " 

 
) أنھ قد تحسن جذب الجزائر للاستثمار الأجنبي المباشر مع بدایة الألفیة الثالثة 4  نلاحظ من الجدول ( فترة الإصلاحات الاقتصادیة الذاتیة :2-2-2

 ویعود ذلك إلى عدة ، 2001 ،حیث بلغت التدفقات الواردة إلیھا عتبة الملیار دولار لأول مرة سنة 2008 و 2006، 2001ولاسیما في السنوات 
 تسلم الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة لرئاسة الجمھوریة، والذي اعتبره الكثیر من الخبراء رئیسا لیبرالیا، وإصداره لقوانین الوئام المدني عوامل منھا :

التي كان من بین نتائجھا التحسّن الملحوظ في الوضع الأمني، والإعلان عن تطبیق برنامج للإنعاش الاقتصادي خلال الفترة  ما والمصالحة الوطنیة 
 المتعلق بتطویر 20/8/2001 الصادر بتاریخ 1/3الأمر رقم )، إضافة إلى تبني قانون جدید لتطویر الاستثمار تمثل في 2004-2001بین (

الاستثمار بھدف تشجیع الاستثمارات الوطنیة والأجنبیة الموجھة لإنتاج السلع والخدمات في القطاعات الإنتاجیة والخدمیة مع حمایة البیئة. وبعد أن 
 ملیار دولار سنة 1,795، ارتفعت مرة أخرى لتبلغ 2003 ملیون دولار سنة 634انخفضت التدفقات الواردة من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 

 ، ویعود ھذا الارتفاع أساسا إلى :  2008 ملیار دولار سنة 2,646 ، و2006
تحسن الأداء الاقتصادي ( المؤشرات الاقتصادیة والمالیة ) نتیجة تطبیق برنامج الإنعاش الاقتصادي، وبدایة تنفیذ برنامج دعم النمو  •

 )، إضافة إلى الاتفاقیات المبرمة مع الاتحاد الأوربي والتي ساھمت بدورھا في تدفق الاستثمارات .2009-2005(الاقتصادي 
 المتعلق بتطویر 15/7/2006 الصادر بتاریخ 6/8إضفاء المزید من المرونة على قانون الاستثمار من خلال تعدیلھ بمقتضى الأمر رقم  •

 الاستثمار.
 استمرار ارتفاع أسعار النفط والمواد الأولیة مما نتج عنھ اجتذاب المزید من الاستثمارات إلى الصناعات المتعلقة بقطاع النفط والغاز. •
بیع الرخصة الثانیة للھاتف النقال لشركة أوراسكوم المصریة وخصخصة شركة الصناعات الحدیدیة بالحجار لشركة " إسبات"، "  •

ISPAT.الھندیة " 
 البریطاني وبنك دویتشھ الألماني السوق الجزائري للخدمات  HSBCالانتھاء من خصخصة بنك الائتمان الشعبي الجزائري، وغزو بنك  •

 الألمانیة على حصة في رأس مال الشركة العامة لإنتاج الغاز في الجزائر، كلھا عوامل كان Lindeالمالیة، إضافة إلى استحواذ مجموعة 
 لھا أثر ایجابي في زیادة التدفقات الواردة إلیھا.

 " )2009-2000تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الجزائر  خلال الفترة () :"  4الجدول(
ملیون دولار                                                                           الوحدة:   

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

 2540 2646 1662 1795 1081 882 634 1065 1196 438 الجزائر
Source :  Société Financière Internationale," L’investissement direct étranger ", Op.cit , p 111-114. " 

 
 
 

 " )2016-2010تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الجزائر  خلال الفترة () :"  5الجدول(
ملیون دولار الوحدة:   

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 1546 584- 1507 1684 1499 2580 2050 الجزائر
- Source :  Unctad , World Investment Report,2017, p 222. 
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دولار على ملیار 2,050 و2,540 بدأت ھذه التدفقات في الانخفاض لتبلغ 2010 و 2009) أنھ ابتداء من سنتي 5) و (4نلاحظ من الجدولین (   كما 
 ویرجع ذلك أساسا إلى الإجراءات التقییدیة للاستثمار الأجنبي المباشر التي انتھجتھا الدولة من خلال 2008دولارسنة ملیار 2,646الترتیب، مقابل 

%) في إطار الشراكة مع المؤسسات الاقتصادیة العمومیة ، 51% - 49قانوني المالیة التكمیلیین لنفس السنتین ، والمتمثلة أساسا في إلزامھ بقاعدة (
وكذا إحداث حق الشفعة لفائدة الدولة ومؤسساتھا على كل التنازلات عن حصص المساھمین الأجانب. ورغم محاولة السلطات تدارك ھذا الوضع 

 584 إلا أن ذلك لم یجدي نفعا حیث استمر الانخفاض في حجم التدفقات الواردة لیحقق -2013بمنح عدة امتیازات ضریبیة في قانونھا المالي سنة 
 المتعلق بترقیة 2016 الصادر سنة 16/09القانون رقم  بموجب 2001. ومن ھذا المنطلق تم إلغاء قانون الاستثمار لسنة 2015ملیون دولار سنة 

الاستثمار، والذي تضمن أساسا تقدیم الامتیازات الضریبیة وغیر الضریبیة للاستثمارات على أساس تموقعھا وأھمیتھا في تحقیق التنمیة، كما ألغى 
 ملیار 1,546%) مما ساھم في ارتفاع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الجزائر لیبلغ 51% - 49(شرط الأغلبیة النسبیة لرأس المال 

 دولار في نفس السنة.
 یمثل الجـــــــدول الآتــــي توزیع الاستثمار الأجنبي المباشر التوزیع القطاعي للاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الجزائر : 2-3

) : 2016-2002الـــــــوارد إلى الجـــــــزائر خلال الفترة الممتدة ما بین  (
"                                                          )2016-2002(التوزیع القطاعي للاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الجزائر خلال الفترة ) : " 5الجدول (

 القطاع عدد المشاریع الأجنبیة المبلغ ( ملیون دینار) النسبة (%)
 الصناعة 495 1783922 59,2
 البناء 137 77661 19,2
 الخدمات 130 119139 11,2
 السیاحة 14 113772 5,3
 النقل 25 14820 1,4
 الاتصالات 1 89441 1,2
 الصحة  6 13572 2,0
 الزراعة 14 4373 0,5
100%  المجموع 822 2216699 

 , ANDI 2017 : " تم بناء الجدول بالاعتماد على البیانات الواردة في :  المصدر
 

  نلاحظ من خلال الجدول السابق أن قطاع الصناعة الذي یضم المحروقات مازال یحتل المرتبة الأولى في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، حیث 
 (Total)%، وذلك نتیجة لاستمرار توافد العدید من الشركات منھا : شركة توتال الفرنسیة59,2 ملیون دینار أي ما یعادل 1783922بلغت حصتھ 

 ملیون 77661. ویلیھ قطاع البناء بحصة قدرھا  Repsol ،Natural Gaz   ، وشركة بریش بیترولیوم البریطانیة (PB)، الشركات الاسبانیة : 
%، أما القطاعات الاقتصادیة الأخرى فلم 11,2 ملیون دینار أي ما یعادل 119139%، ثم قطاع الخدمات بحصة قدرھا 19,2دینار أي ما یعادل 

تستقطب حصصا مھمة من الاستثمارات الأجنبیة المباشرة. 
       مما تقدم یتضح لنا أنھ رغم الجھود المبذولة في سبیل تحسین مناخ الاستثمار بقي قطاع الصناعة یجتذب معظم التدفقات الواردة من الاستثمار 
الأجنبي المباشر، وحتى التدفقات التي اتجھت خارج قطاع الصناعة اقتصرت أساسا على قطاع البناء والخدمات، وبالتالي فإن العدید من القطاعات 

الاقتصادیة التي تمتلك فیھا الجزائر مقومات الاستثمار لازالت مھمشة في قرار المستثمر الأجنبي خاصة قطاعي الزراعة والسیاحة والصحة. 
 رغم تجاوز الجزائر مرحلة الانفلات الأمني التي عاشتھا في فترة التسعینات والتي كانت .تقییم الإطار القانوني للجزائر في المؤشرات الدولیة:3

سببا مباشرا لانخفاض التدفقات الواردة من الاستثمار الأجنبي المباشر خلال تلك الفترة ، وتبني مشروعي الوئام المدني والمصالحة الوطنیة، لم 
یمنع ذلك من بقاء بعض التردد لدى العدید من المستثمرین الأجانب،لأن الاستقرار السیاسي یشمل إلى جانب الخلو من حالات العنف ومختلف 

التوترات، الأوضاع المؤسسیة والتنظیمیة في الدولة المضیفة ممثلة أساسا في القوانین والتشریعات ومدى تطبیقھا وضمان استمرارھا عاملا مھما 
 " والذي مؤشر البیئة المؤسسیةلجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، لذلك استحدثت المؤسسة العربیة لضمان الاستثمار مؤشرا لقیاس ذلك یسمى " 

 مؤشر المشاركة والمحاسبة، مؤشر الاستقرار السیاسي وغیاب العنف، مؤشر فعالیة السیاسات )78 (یتضمن بدوره ست مؤشرات فرعیة ھي:
والإجراءات الحكومیة، مؤشر نوعیة الأطر التنظیمیة، مؤشر سیادة القانون ومؤشر السیطرة على الفساد. ویتم تصنیف الدول العربیة وفقا لھذا 

 :2016 نقطة كحد أقصى. والجدول الآتي یوضح نتائج ھذا المؤشر لسنة 100المؤشر إلى مجموعات جغرافیة حسب المجموع العام البالغ 
 

 
"2016المؤشرات الفرعیة لمؤشر البیئة المؤسسیة للدول العربیة لسنة ) : " 6الجدول (  
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 ."47، ص 2016"، الكویت، 2016مناخ الاستثمار في الدول العربیة  المؤسسة العربیة لضمان الاستثمار،"  : "المصدر

 
 نقطة في مؤشر سیادة القانون مما یدل على أنھا تعاني ضعفا في فعالیة جھاز 38,6      نلاحظ من خلال الجدول السابق أن الجزائر حصلت على 

الشرطة واستقلالیة القضاء واحترام القوانین وتطبیقھا مقارنة بدول الخلیج العربي باعتبارھا أحسن الدول في ھذا المؤشر، ولاشك في أن ضعف 
  نقطة في   30,54سیادة القانون في الجزائر یقلل من أھمیة الاتفاقیات والمعاھدات التي تبرمھا لحمایة الاستثمار الأجنبي المباشر. كما حصلت عل

مؤشر السیطرة على الفساد وھي بذلك بعیدة كل البعد عن دول الخلیج العربي باعتبارھا أحسن الدول العربیة في ھذا المؤشر، مما یدل على التأثیر 
للإجراءات المعقدة على مناخ الاستثمار، نتیجة ضعف استجابة الجھاز الإداري لتطلعات المستثمرین بفعل انتشار التعقیدات والعقبات السلبي 

 مما  نقطة38,8الإداریة على مستوى مختلف المصالح الحكومیة. أما على مستوى مؤشر فعالیة السیاسات والإجراءات الحكومیة فقد حصلت على 
یدل على أن الجزائر تعاني ضعفا كبیرا في نوعیة الخدمات العامة وأداء القطاع العام، ویشیر ترتیبھا في مؤشر السیطرة على الفساد على استخدام 
الوظائف العامة لتحقیق المصالح الشخصیة، وبالتالي تجاوز القوانین في ظل افتقار النظام القضائي للاستقلالیة في حل النزاعات. كما أن حصولھا 

في مؤشر المشاركة والمحاسبة یدل على ضعف ممارسة الحقوق  السیاسیة والمدنیة واحترام حقوق الإنسان وضعف إشراك الكوادر  نقطة 35,7على
 .في وضع السیاسات الصحیحة، وھي نفس المشكلة التي تعاني منھا معظم الدول العربیة

      إن ترتیب الجزائر في المؤشرات السابقة یفسر سبب تخلفھا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر مقارنة بباقي الدول العربیة، لأن بطء 
الإجراءات وتعقیدھا، وضعف سیادة القانون وعدم فعالیة جھاز القضاء یؤدي إلى ارتفاع تكالیف الاستثمار وزیادة المخاطر والتھدیدات التي یواجھھا 

المستثمرین الأجانب. 
 الخاتمة : 

  یمكن تلخیص أھم النتائج المتوصل إلیھا في النقاط الآتیة:النتائج: -‌أ
یشكل الاستثمار الأجنبي المباشر أفضل الصیغ التمویلیة الأجنبیة المتوفرة للدول النامیة، إذ بواسطتھ یمكن المساھمة في تمویل التنمیة في ھذه  •

 الدول، ونقل التكنولوجیا وطرق الإدارة الحدیثة، وترقیة أداء العنصر البشري، فضلا عن إمكانیة النفاذ إلى الأسواق الخارجیة.

 المعدل 20/8/2001 بتاریخ 1/3 على الرغم من المساعي الرامیة لتحسین البیئة القانونیة للأعمال في الجزائر خاصة بعد صدور الأمر رقم •

 3/8/2016الصادر بتاریخ 16/09رقم  المتعلق بتطویر الاستثمار ثم إلغائھ بالقانون 15/7/2006 الصادر بتاریخ 6/8والمتمم بالأمر رقم 

انتشار الفساد، وعبء الجھاز الإداري وضعف استجابتھ لرغبات  ، إلا أن ھناك العدید من العوائق ممثلة أساسا في المتعلق بترقیة الاستثمار
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المستثمرین نتیجة انتشار البیروقراطیة على مستوى الإدارات الحكومیة التي یتعامل معھا المستثمرین الأجانب . كل ھذه العراقیل مجتمعة 

 تشویھ مناخ الاستثمار، وتحجیم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافد إلیھا.وغیرھا ساھمت في
 بعد تحلیل واقع البیئة القانونیة للاستثمار في الجزائر یمكن تقدیم جملة من المقترحات: المقترحات :  -‌ب
تعزیزدرجةالاستقرارالسیاسیبانتھاجإجراءاتفعلیةلتثبیتالنظامالدیمقراطي،وإشراك  •

الكفاءاتفیرسمالسیاساتالصحیحةوتفعیلأداءالحكومةوالمؤسساتالعامةلخدمةالجمیع،وتفعیل 
أداءمنظماتالمجتمعالمدني،وتقویةمؤسساتالدولةبتدعیمسلطةالقانونواستقلالجھازالقضاء، 

 .وضبطالعلاقةبینالسلطةوالمالالعامبتفعیلالمساءلةعلٮتصرفاتالمسؤولین
العمل على توفیر بیئة استثماریة قادرة على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتوجیھھ نحو القطاعات التي تساھم في تحقیق التنمیة المنشودة  •

وذلك من خلال التركیز على العوامل الرئیسیة التي یرتكز علیھا المستثمر الأجنبي في اتخاذ قراره الاستثماري والمتمثلة في استقرار 
التشریعات القانونیة المنظمة للاستثمار إضافة إلى العمل على تحسین تنافسیة الاقتصاد الجزائري، دون إھمال باقي العوامل المكونة لمناخ 

 .الاستثمار
تعزیزجاذبیةالقطاعاتالاقتصادیةالأخرٮغیرالمحروقات،منخلالتحسینمناخالاستثمار،  •

 .وتطویرخریطةاستثماروقاعدةبیاناتفعلیةتتصفبالدقةوتتیحالمعلوماتعنكافةالفرص الاستثماریةالمتاحة،معضرورةتحدیثھالتستجیبلمتطلباتالمستثمرین
الھوامش : 

(1) : Journal Officiel N 53, Publié le 2/8/1963, P774. 
(2)

P: Article N 6 de loi des investissements N 63/277, Journal Officiel N 53, Publié le 2/8/1963, P774. 
(3)

P: Article N 3 de loi des investissements N 63/277, Op.Cit, P774. 
(4)

P : Article N 5 de loi des investissements N 63/277, Op.Cit, P774. 
. 19" ، مرجع سابق، ص تجربة الجزائر في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر : دراسة تقییمیة : محمد ساحل ، " (5)
. 1201، ص 17/9/1966، الصادرة بتاریخ 80 : الجریدة الرسمیة ، العدد )(6
. 1204، ص 17/9/1966، الصادرة بتاریخ 80 المتعلق بالاستثمار، الجریدة الرسمیة ، العدد 66/284 من الأمر 5 ، المادة رقم 2 : المادة رقم )(7

.1204، ص 17/9/1966، الصادر بتاریخ 80 المتعلق بالاستثمار، الجریدة الرسمیة، العدد 66/284من الأمر  4: المادة رقم  (8) 
. 1205 ، مرجع سابق، ص 66/284من الأمر  10 : المادة رقم )(9
.  1206-1205، ص 17/9/1966، الصادر بتاریخ 80 المتعلق بالاستثمار، الجریدة الرسمیة، العدد 66/284 من الأمر 14المادة رقم : ) 10 (
"، المؤتمر الدولي حول " القطاع الخاص في التنمیة معدل الاستثمار الخاص بالجزائر : دراسة تطبیقیة : عبد الرحیم شیبي، محمد شكوري ، " )11(

. 5-4، ص25/3/2009-23: تقییم واستشراف"، لبنان، 
. 1724، ص 31/8/1982، الصادر بتاریخ 35 : الجریدة الرسمیة، العدد (12)
. 1728، ص 31/8/1982، الصادر بتاریخ 35 ، الجریدة الرسمیة، العدد 82/13 من القانون رقم 22 : المادة رقم (13)
. 1726، ص 31/8/1982، الصادر بتاریخ 35 ، الجریدة الرسمیة، العدد 82/13 من القانون رقم 12: المادة رقم (14)
.  1728، ص 31/8/1982، الصادر بتاریخ 35 ، الجریدة الرسمیة، العدد 82/13 من القانون رقم 28 : المادة رقم )(15
. 1731- 1730، ص 31/8/1982، الصادر بتاریخ 35 ، الجریدة الرسمیة، العدد 82/13 من القانون رقم 43 : المادة رقم )(16

. 1470، ص 27/8/1986، الصادر بتاریخ 35: الجریدة الرسمیة، العدد )  17 (
 .520، ص 18/4/1990، الصادر بتاریخ 16الجریدة الرسمیة، العدد  : (18)
 .27/8/2003، الصادر بتاریخ 52الجریدة الرسمیة، العدد  : (19)
 .545-544، ص 18/4/1990، الصادر بتاریخ 16 ، الجریدة الرسمیة، العدد 90/10 من القانون رقم 214المادة رقم : ) (20
 " ، دور تطویر وتشجیع الاستثمارات في امتصاص البطالة : دراسة حالة الجزائر – الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار : جمال عمورة ، " )(21

. 2، ص 2006، الجزائر، یولیو 29مجلة علوم إنسانیة ، العدد 
 .541 ،  مرجع سابق ، ص 90/10 من القانون رقم 183المادة رقم  : )(22
 542 ، مرجع سابق ،  ص 90/10 من القانون رقم 184المادة رقم  : )(23

 .3، ص 10/10/1993، الصادر بتاریخ 64 : الجریدة الرسمیة، العدد )24(
. 4 ، مرجع سابق ، ص 93/12 من المرسوم التشریعي رقم 1 : المادة رقم )25(

 .4 ، مرجع سابق، ص 93/12 من المرسوم التشریعي رقم 4 و3المادتین رقم   : )(26
. 5 ، مرجع سابق، ص 93/12  من المرسوم التشریعي رقم 9 : المادة رقم  )(27
. 6 ، مرجع سابق، ص 93/12 من المرسوم التشریعي رقم 17: المادة رقم  )  (28
. 6 ، مرجع سابق، ص 93/12 من المرسوم التشریعي رقم 19 و 18 : المادتین رقم ) (29

. 7 ، مرجع سابق، ص 93/12 من المرسوم التشریعي رقم 21 : المادة رقم )( 30
. 7 ، مرجع سابق ، ص 93/12 من المرسوم التشریعي رقم 23 و 22: المادتین رقم )  (31
. 8 ، مرجع سابق ، ص 93/12 من المرسوم التشریعي رقم 33 إلى 28: المواد من )  (32

. 7"، مرجع سابق، صمعدل الاستثمار الخاص بالجزائر : دراسة تطبیقیةعبد الرحیم شیبي، محمد شكوري ، "  :  )31(
. 3، ص 5/11/1995، الصادر بتاریخ 66: الجریدة الرسمیة، العدد )32(
. 4، ص 28/10/1998، الصادرة بتاریخ 80 الجریدة الرسمیة، العدد :)33(
. 4، ص 27/8/1997، الصادرة بتاریخ 57: الجریدة الرسمیة، العدد )34(
. 5: نفس المرجع السابق ، ص ) 35(
. 4، ص 22/8/2001، الصادرة بتاریخ 47: الجریدة الرسمیة، العدد ) 36(
. 17، ص 19/7/2006، الصادرة بتاریخ 47: الجریدة الرسمیة، العدد )37(

. 4، ص 22/8/2001، الصادرة بتاریخ 47: الجریدة الرسمیة، العدد )  (38
. 17، ص 19/7/2006، الصادرة بتاریخ 47 : الجریدة الرسمیة، العدد ) (39
. 135، ص 2003" ، دار المحمدیة العامة، الجزائر، الجزائر والمنظمة العالمیة للتجارة : ناصر دادي عدون، محمد منتاوي، " )(40
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. 8-7، ص 22/8/2001 ، الصادرة بتاریخ 47 المتعلق بتطویر الاستثمار،الجریدة الرسمیة، العدد 1/3 من الأمر رقم 21 : المادة رقم )( 41
. 7 المتعلق بتطویر الاستثمار،مرجع سابق، ص 1/3 من الأمر رقم 19: المادة رقم )  (42
. 8، ص 22/8/2001، الصـــــــــــاـدرة بتاریخ 47 المتعلق بتطویر الاستثمار، الجریدة الرسمیة، العدد 1/3 من الأمر رقم 25،24،23: المواد  )(43
. 17 المتعلق بتطویر الاستثمار. مرجع سابق، ص 1/3 من الأمر رقم 2 المعدلة والمتممــــــــــــة للمادة رقم 6/8 من الأمر رقم 3: المادة رقم )(44
. 18 المتعلق بتطویر الاستثمـــــــــــار، مرجع سابق، ص 1/3 من الأمر رقم 9 المعدلة والمتممة للمادة رقم 6/8 من الأمر رقم 7: المادة رقم )(45
. 6 المتعلق بتطویر الاستثمار، مرجع سابق، ص 1/3 من الأمر رقم 10 : المادة رقم  )(46
. 19-18 المتعلق بتطویر الاستثمار، مرجع ســـابق، ص 1/3 من الأمر رقم 11 المعدلة والمتممة للمادة رقم 6/8 من الأمر رقم 8: المادة رقم )(47
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